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)VJ-2020-270( :القرار رقم
)522-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائـي فـي 
ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بإلغاء قرار الغرامة محل الدعوى - دلت النصوص 
النظاميـة علـى أن الخصومـة ركن جوهري لاسـتمرار نظـر الدعوى والفصل في الموضوع 
- ثبـت لدائـرة الفصـل تراجـع الهيئـة عـن قرارهـا. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة، واعتبـار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب نـص المـادة )42( من قواعد عمل لجـان الفصل في  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم السـبت بتاريـخ 2020/07/18م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2018-522) بتاريخ 2019/02/20م.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنية رقـم )...( وبصفته مدير 
الشـركة المفـوض للمدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت 
اعتراضـه علـى التقييـم النهائـي، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافة وتطالـب بإلغاء قرار 
المدعـى عليهـا وإلغـاء الغرامـات، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت 
بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولً: الدفـع الشـكلي: قـام المدعـي بتقديـم طلـب مراجعة لدى 
الهيئـة علـى الفتـرات الضريبيـة محـل الاعتـراض، ونتيجـة لعـدم اسـتيفائه متطلبـات رفـع 
ـا، وعلى إثر ذلك لم يصدر قـرار من الهيئة حيال تلك  الاعتـراض؛ فقـد تـم إلغـاء الطلـب آليًّ
الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بأنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات 
الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل، قبـل تقديـم دعـواه للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، لا سـيما وأن الهيئـة فـي 
قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييم قد أشـعرته بتقديم طلـب مراجعة على نتيجة 
عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة؛ وذلـك خلال المـدة 
المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر في القانون الإداري 
الـذي يلـزم ذوي الشـأن بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الإداري«. كمـا أن 
المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه« يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«. وحيـث إن قـرار إعادة  بـه وإلا عـد نهائيًّ
التقييم لا يعد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل 
إنه يعد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على 
تحصيـل الضريبـة. فضلاً عـن ذلـك فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة التي 
نصت على أنه »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها 
في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي الخاضـع للضريبـة 
وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظـل غيـاب النـص يتم الرجـوع للمبـادئ العامة 
للمرافعـات ذات العلاقـة، حيـث إن التظلـم فـي مفهـوم قواعد المرافعـات أمام ديوان 
المظالم هو: إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس إلى الجهة 
الإداريـة بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارهـا الذي ينازع في مشـروعيته. وبناءً على ما تقدم، 
فقـد حـددت الهيئـة فـي إشـعار التقييم المرسـل للخاضعين للضريبة ضـرورة تقديم طلب 
مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هذ 
الإجـراء معيبًـا شـكلً. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة 

الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابت: »أولً: الدفع الشـكلي: إن شـركة )...( ترفض 
جملةً وتفصيلً ما ورد في مذكرة الهيئة الجوابية رقم )1( حيث لا تسـتند المذكرة على 
حقائـق مدعومـة بالأدلـة والبراهيـن الثبوتيـة، حيـث ورد في المذكرة آنفـة الذكر ما يلي: 
أولً: »قـام المدعـي بتقديـم طلـب مراجعـة لـدى الهيئـة علـى الفتـرات الضريبيـة محـل 
ا،  الاعتـراض، ونتيجـة لعـدم اسـتيفائه متطلبـات رفـع الاعتـراض؛ فقد تم إلغـاء الطلب آليًّ
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وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الفترات محل الاعتراض«. رد الشركة: 
ترى الشـركة أن هذه العبارة مجافية للحقيقة؛ حيث قامت الشـركة بتقديم طلب تظلم 
عدة مرات عن طريق الإيميل المخصص للاعتراض (DISPUTE@GSTC.GOV.SA) حسب 
ا خلال فترة  النظام المتبع بتلك الفترة إلا أن العطل الفني حال دون تقديم الاعتراض آليًّ
الاعتراض، وبعد التواصل مع الهيئة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر عام 1439هـ على الرقم 
الموحـد )19993( تـم تأكيـد وجـود عطل فني بالبريد الإلكترونـي المخصص للاعتراض من 
قِبل الهيئة وقاموا بتزويدنا بعنوان بريد إلكتروني آخر لإرسال الاعتراض عليه، وتم إرسال 
الاعتراض بتاريخ 2018/6/24م على البريد )...(، حسب الخطاب المرفق وإشعارات البريد 
الإلكترونـي. ثانيًـا: »وكمـا هـو معلـوم بأنـه وفقًـا للقواعـد العامـة للتظلـم مـن القرارات 
الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل قبـل تقديـم دعـواه للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، لا سـيما وأن الهيئـة فـي 
قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييم قد أشـعرته بتقديم طلـب مراجعة على نتيجة 
عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة وذلـك خلال المـدة 
المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر في القانون الإداري 
الذي يلزم ذوي الشـأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«. رد الشـركة: 
ترى الشـركة أن هذه العبارة مجافية للحقيقة؛ حيث اسـتلمت الشـركة من الهيئة إشـعار 
تقييـم نهائـي بتاريـخ 6 شـعبان 1439هــ، وذكـر فيـه حق الشـركة في الاعتـراض خلال )60( 
يومًـا مـن تاريـخ الإشـعار. ثالثًـا: »كمـا أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة 
نصـت علـى أنـه »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبة التظلم منـه أمام الجهـة القضائية 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عـد نهائيًّ
جهـة قضائيـة أخـرى«. وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يعـد كقـرار العقوبـة الـذي يجـب 
التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بـل إنـه يعـد كقـرار يخضع لصلاحيـة الهيئة 
المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. فضلاً عـن ذلـك 
فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »... تتولى الهيئة 
مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من 
إجـراءات«. كمـا أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة 
الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما 
أنه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث إن 
التظلـم فـي مفهـوم قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم هو: إلزام صاحب الشـأن 
قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب أو التمـاس إلـى الجهـة الإدارية بهدف إعـادة النظر في 
قرارهـا الـذي ينـازع فـي مشـروعيته. وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فقد حـددت الهيئة في إشـعار 
التقييـم المرسـل للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا 
بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكلً«. رد 
الشـركة: تـرى الشـركة أن هـذه العبـارة مجافيـة للحقيقـة؛ حيـث اسـتلمت الشـركة مـن 
الهيئـة إشـعار نتيجـة الاعتـراض بتاريـخ 9 صفـر 1440هــ، وذكـر فيه حق الشـركة في تقديم 
تظلـم للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة. ثانيًـا: الطلبـات: بناءً على ما سـبق، فإن الشـركة 
تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة قبـول الدعـوى وإلغاء الغرامـات المقدرة بمبلـغ )64.511.5( 
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المسـتحقة  المحتسـبة والضريبـة  الضريبـة  بيـن  الفـرق  الــ 50% مـن قيمـة  بنسـبة  ريـال 
المفروضـة علـى الشـركة بموجـب المـادة الثانيـة والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة 

المضافة«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/06/25م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة التاسـعة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن 
شـركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( 
بصفتـه ممثلاً عـن الشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال ممثـل 
المدعيـة عـن دعـواه أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان 
الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا أجـاب بأنـه قـد تـم إصـدار 
إشـعار تقييم جديد بتاريخ 2020/03/20 فإن إشـعار تقييم محل الدعوى قد انقضى وحل 
محله الإشعار الجديد، وبسؤال ممثل المدعية عن رده أجاب بطلب الاستمهال للاطلاع 
على الإشعار الجديد، حيث إنه لم يكن لديه علم بصدوره. وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل 
النظر إلى جلسة 2020/07/18 في تمام الساعة الثالثة مساء بذات الرابط لهذه الجلسة.

وفـي يـوم الخميـس بتاريخ 2020/07/16م أودعت المدعى عليها مذكرتها الجوابية رقم 
)2( والتي جاء فيها: »يهدف المدعي من دعواه إلى الاعتراض على إشعار إعادة التقييم 
النهائـي علـى فتـرة ينايـر 2018 الصـادر بتاريخ 2018/04/21م، وحيث قامـت الهيئة بإلغاء 
هـذا الإشـعار بشـكل كامـل وإلغـاء كامـل آثـاره النظاميـة، وأصـدرت إشـعار تقييـم نهائي 
جديـدًا علـى نفـس الفتـرة محـل الدعـوى بتاريخ 2020/3/10م اسـتنادًا إلـى الفقرة )2( من 
المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وعليه فإن العلاقة السـببية التي تربط 
هـذه الدعـوى بالسـبب قـد انتفـت بإلغـاء السـبب، ويجـب علـى المدعـي التقيـد بالمـدد 
النظاميـة المحـددة فـي قواعـد عمـل اللجـان الصـادر بتاريـخ 2020/1/3م ورفـع دعـوى ( 

قضائية جديدة؛ لكون نشوء الحق أصبح بتاريخ 2020/3/10م«.

وفـي يـوم السـبت بتاريـخ 2020/07/18م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثالثة والنصف مسـاءً للنظر في الدعـوى المرفوعة 
مـن شـركة )...( ضـد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى حضر 
)...( بصفتـه ممثلاً عـن الشـركة المدعيـة وحضـر )...( بصفته ممثلً للهيئـة العامة للزكاة 
والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال ممثـل 
المدعى عليها عن رده أجاب وفقًا لما جاء في المذكرة الكتابية وطلب انقضاء الدعوى؛ 
وذلـك لصـدور قـرار المدعـى عليهـا بتاريـخ 2020/03/10م بإعـادة التقييـم النهائي للفترة 

محل الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه، قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
وتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/10/14م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2018/11/11م، 
وذلـك خلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن 
نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلم منــه 
ا غير  أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائيًّ
قابـل للطعــن أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« وعليـه، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت 

نواحيها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

وحَيـث إنَّ الدعـوى تنعقـد بتوفـر ركـن الخصومـة، ومتـى تخلف هذا الركن لأي سـبب كان 
فـي أيٍّ مـن مراحـل الدعـوى فإنـه يكون من المتعين الحكـم بانتهاء الخصومة. وحيث إن 
المدعـى عليهـا قـررت فـي جلسـة السـبت الموافـق 2020/07/18م بإسـقاط الغرامـة 
المفروضة محل النزاع وذلك بموجب قرار المدعى عليها بتاريخ 2020/03/10م، وطلبت 
الحكـم بانتهـاء الخصومـة القائمـة بينهـا وبيـن المدعية وإثبـات ذلك، وعليه فـإن الدائرة 

تستجيب لطلب المدعى عليها، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلً. 	-
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ثانيًا: الناحية الموضوعية

-	 قررت الدائرة انقضاء الدعوى المقامة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...(.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الاثنين بتاريخ 2020/08/10م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


